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ملخص محاضرات قانون الشركات العُماني
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المبحث الأول : مفهوم الشركة
    وفقا لنص المادة ﴿ 1 ﴾ من قانون الشركات العماني : " عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح ، فيقدم كل منهم حصة في رأس المال تكون إما حقوقا مادية أو معنوية وإما خدمات ، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع ".
· الاستنتاج:
1- الشركة عقد مبني على التعاون.
2- الشركة ذات كيان مستقل ﴿ أي ذات شخصية معنوية ﴾.
3- الشركة تختلف عن الجمعية التي لا تهدف إلى الربح وإنما تخدم أعضائها لتحقق أغراض اجتماعية أو اقتصادية ... إلخ كيفما أريد لها ، أما الشركة فتهدف إلى تحقيق الربح  .
4- الشركة تختلف عن القرض بفائدة أو بدون فائدة ، وقد يتم الاتفاق على تحصيل المقرض على نسبة من الربح المحقق من استثمار المبلغ ولا يتحمل الخسارة ، كما أن المقرض لا يشترك في تأسيس الشركة .
المبحث الثاني : شروط تأسيس الشركة
} المطلب الأول : الشروط الموضوعية العامة{
أولاً / الرضا :
· يتعين توافر رضا كل الشركاء على جميع شروط عقد الشركة ﴿ رأسمالها ، غرضها ، طريقة إدارتها ، حلها .. إلخ ﴾
· خلو الرضا من عيوب الرضا كالغلط في شروط العقد والإكراه والغبن .
· كمال أهلية المتعاقد .
ثانياً / الأهلية :
· ضرورة توافر الأهلية القانونية لدى الشريك .
· بما أن الشركة تعد من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر ، فيجب أن تتوافر لدى الشريك الأهلية أي بلوغ سن الرشد حين إبرامه عقد الشركة ﴿ 18 سنة ﴾ ، وليس به أي عارض من عوارض الأهلية من جنون وعته.
· وضع القاصر : نصت المادة ﴿ 21 ﴾ من قانون التجارة العماني على " كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة "
· المادة ﴿ 22 ﴾ : إذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء .
· فإذا أمرت المحكمة باستمراره في التجارة ؛ فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في التجارة ، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر. ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس غير الأموال المستغلة في التجارة ، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة إلغاء التفويض المشار إليه إذا طرأت أسباب جديدة يُخشى معها سوء إدارة النائب دون أن يترتب على ذلك إضرار بالغير حسن النية ، ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بإلغاء التفويض إبلاغ الأمر لأمانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية .
· في ضوء ما تقدم يُستنتج جواز اشتراك القاصر في شركات المساهمة والمحدودة المسؤولية وكشريك موصي في شركات التوصية ، حيث تكون هنا مسئوليته مسئوليه قصيرة تتماشى ومصلحة القاصر ،   ولا يجوز اشتراكه كشريك متضامن في شركة التضامن والتوصية ؛ لأن المسئولية هنا مسئولية مطلقة وهذه الأخيرة تتنافى ومصلحة القاصر التي رعاها المشرع وخصها بحمايته .
ثالثاً / محل الشركة :
· هو الغرض الذي تهدف الشركة إلى تحقيقه ، وهو الغرض من إنشائها أي النشاط الذي تمارسه .
· يجب أن يكون مشروعا أي لا يخالف النظام العام والآداب .
· أن يكون ممكنا أي ليس مستحيلا ﴿ كقيام شركة لبيع جلود خنازير عمانية أصيلة ﴾ .
· تبطل الشركة لبطلان عقدها إذا تأسست للقيام بعمل من اختصاص نوع آخر من الشركات ، كقيام شركة محدودة المسؤولية بممارسة التأمين ، فالتأمين لا تمارسه إلا شركة مساهمة عامة .
رابعاً / السبب :
· هو الغاية التي قصدها كل شريك من دخوله بالشركة .
· يجب أن يكون مشروعا ، فلا يجوز أن يكون هدفه ﴿ الحصول على مال للاتجار بالمخدرات ﴾ ، وهدف الشركة لابد أن يكون مشروعا أيضاً ليس لإقصاء أحد أو الإضرار بالاقتصاد الوطني أو القيام بالمنافسة غير المشروعة .
} المطلب الثاني : الشروط الموضوعية الخاصة{
أولاً / تعدد الشركاء :
· نصت المادة ﴿ 1 ﴾ من قانون الشركات : " الشركة التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح ".
· الاستنتاج : لقيام أي نوع من الشركات لابد من توفر شريكين على الأقل ، وفي شركات المساهمة ثلاثة شركاء على الأقل ، وللدولة أن تؤسسها لوحدها أو تشترك مع الغير ﴿ المساهمة ﴾ .
· لم يرد الحد الأقصى لعدد الشركاء إلا بالشركة محدودة المسؤولية ﴿ 40 شريك ﴾ .
ثانياً / تقديم الحصص :
· يعتبر رأسمال الشركة الضمان العام لدائنيها .
· حددت المادة ﴿ 11 ﴾ من قانون الشركات ثلاثة أنوع من الحصص ، وبالتالي الذي لا يُقدم حصص لا يُعد شريكا . وهذه الحصص هي :
1- الحصص النقدية :
· يمكن أن يسددها الشريك دفعة واحدة ، ويمكن أن يدفع بعضها والباقي على أقساط .
· تكون الشركة دائنة له وبالتالي إذا تأخر في دفع باقي الأقساط ؛ فللأعضاء إجباره على السداد أو المطالبة بإقصائه مع التعويض في جميع الأحوال إذا كان له محل متى ما تضررت الشركة من هذا التأخير .
· هدف المشرع من ذلك المحافظة على حقوق الشركة ، لأن بدون رأسمالها لا تستطيع تحقيق غرضها الذي نشأت من أجله .
· وإذا كان دين فلا تعتبر الحصة مقدمة إلا إذا استطاعت الشركة استيفاء الدين من الشركة أو مدين الشريك الذي عليه دين للشريك ﴿ المقدم حصته دين ﴾ .
2- الحصص العينية :
· تكون عقارات كالأراضي وغيرها ، أو منقولات كالسيارات والآلات والسفن والطائرات وغيرها ،      أو حقوق معنوية كالاسم التجاري وبراءة الاختراع وحق المؤلف .
· قد تكون أوراق مالية كالأسهم والسندات .
أ ) الحصص العينية المقدمة على سبيل التملك:
· تتحول الحصة للشركة وتكون الضمان العام لدائنيها ، ولها حق التصرف فيها وفقا لأغراضها .
· إذا قدمت على سبيل التملك ينطبق عليها أحكام عقد البيع بالرغم من اختلافها عنه لانتفاء الثمن ، حيث يحصل على الربح ونصيبه من موجودات الشركة عند حلها .
· على الشريك القيام بما يلزم لنقل ملكية الحصص للشركة كنقل ملكية عقار وسيارات وخلافه . وكذلك الشأن بالنسبة لنقل ملكية الحقوق المعنوية ﴿ الاسم التجاري ، العلامة التجارية ، براءة الاختراع ﴾ فتطبق القواعد الخاصة بذلك في القوانين التي نظمت هذا الأمر .
· أما الأوراق المالية فيجب أن تكون لها قيمة في السوق المالي ، وتقدر الحصة حسب الأوراق المقدمة لحظة تقديمها .
· تطبيق أحكام البيع معناه أن الشريك مقدم الحصة ضامناً للعيوب الخفية وضامناً لها إلى حين تسليمها ، فإذا هلكت لا يكون بشريك إلا إذا قدم بديلاً لها . أما إذا هلكت بعد التسليم فهو يستمر كعضو فيها ويستحق الأرباح ويتحمل الخسائر لأن الهلاك ليس ناتجاً منه .
· كيفية تقييم الحصص المقدمة على سبيل التملك:
· تقيم هذه الحصص بالنقود في رأسمال الشركة ويسجل في عقد الشركة ونظامها التأسيسي .
· إذا كان التقييم مبالغ فيه يحق لكل شريك الطعن في ذلك أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة انتداب خبير ليقدرها ، فإذا اتضح التقدير وفقا لرأي الخبير يعادل 80% من القيمة فلا يُسأل الشريك ، أما إذا كان أقل من ذلك ؛ فيسأل عن تكملة الباقي . ولحين سداد الباقي يكون الشركاء الآخرين مسئولين بالتضامن عنه ، وعليهم دفعه ثم الرجوع إليه بما دفعوه .
· إذا زاد المبلغ المقيّم به الحصة عن 25% من قيمتها الحقيقية يُعاقب بعقوبة جزائية وهي السجن من       3 أيام إلى 3 سنوات ، أو بغرامة من 10 ريالات إلى 500 ريال إذا كان التقييم بنية الغش ، أما إذا كانت الزيادة بإهمال وليس بقصد الغش ؛ فالعقوبة هي الغرامة المحددة سلفاً .
· تكون حصة كل شريك حسب الاتفاق ، مثلا الأول 10% ، والثاني 20% وهكذا ، فإذا لم تحدد في النظام أو عند الشركة ؛ فالحصص متساوية حسب افتراض المشرع .
· إذا لم يُقدم الشريك حصته إما يُستبعد أو يُجبر على السداد مع التعويض في الحالتين إذا كان هناك ضرر .
ب) الحصص المقدمة على سبيل الانتفاع:
· هذه الحصص يسري عليها عقد الإيجار رغم أنها لا تشبهه لانتفاء حصول الشريك على الأجرة ، أما الربح فإذا حصل عليه فلا يعد كذلك ؛ فهو احتمالي قد يتحقق وقد لا يتحقق .
· هذه الحصص تبقى في ملك الشريك المقدِم لها فقط ، وللشركة الانتفاع بها كالسيارات والعقارات . وعلى الشركة إعادتها إلى الشريك بعد التصفية .
· كيفية تذقييم الحصص المقدمة على سبيل الانتفاع:
ظهرت ثلاث آراء للشُرَّاح كما يلي :
· الرأي الأول : تقيّم كأنها بيع ، لكن الرأي غير سليم لكون الحصة تعود ولا يستوي البيع وإعادة العين .
· الرأي الثاني : تقيّم الحصص سنوياً ، وهذا صعب عملياً لأنه يتطلب إخطار السجل التجاري بالتعديلات سنوياً ، كما أن الشركة تكون مهددة بالحل إذا كان بها شخصان ولم يتفقا عند انتهاء العقد الأول وبداية تقدير الأجرة للسنة اللاحقة ، فقد لا يتراضى الطرفان فتنحل الشركة .
· الرأي الثالث : تقيّم المنفعة جزافاً ، وهذا ما جرى العمل به في السلطنة على الأقل في شركتين . حيث قدِّر حصة أحد الشركاء بإحداهما جزافاً بـ 13% وفي الأخرى بـ 7% .
3-  حصص العمل والخدمات :
· خبرات ﴿ هندسية ، قانونية ، وغيرها ﴾ تحتاجها الشركة وليس أعمال ليست ذات أهمية بالغة .
· لا تعتبر من مكونات رأسمال الشركة ، وبالتالي فهي ليست ضمان عام لدائنيها .
· لا يجوز تقديمها لشركة أخرى ، ولا أن يعمل لحسابه الخاص ﴿ كما في الشركة مثلا ﴾ إلا بموافقة الشركاء وإلا كانت منافسة غير مشروعة تتضرر منها الشركة ﴿ مادة 18 ﴾ .
· لا يجوز أن تكون نفوذ سياسي واجتماعي أو مخالف للنظام العام والآداب .
· لا يجوز أن تكون حصص الشركة كلها خدمات ؛ لأنه لن يكون لها رأسمال نقدي .
· لا يجوز تقديمها في شركات المساهمة ومحدودة المسؤولية ، وكذلك لا يجوز أيضا أن تكون حصة الشريك الموصي في شركة التوصية . والسبب في ذلك أن المسؤولية لهؤلاء الأعضاء محدودة بما قدّموا من مال في رأسمال الشركة ، وحصص الخدمات لا تدخل في رأس المال ؛ فكيف تقدّر المسؤولية هنا .
· للشريك هنا ربح أيضا من أرباح العمل والخدمات والخبرات التي يقدمها للشركة ، وإذا لم تحقق أعماله أرباحاً فلا ربح له .
· عند التصفية ليس له نصيب لأنه لم يساهم في رأس المال ، بل يعود حراً يعمل أينما يشاء .
· كيف تقدّر حصة الشريك؟ إن مقدّم حصة الخدمات يقدّر له راتب شهري ويحسب هذا الراتب طوال السنة
· مثال :
شخص راتبه 5000 ريال .
( 5000 × 12 شهرا = 60,000 ريال.
( خلال هذا العام تكون حصته في الشركة 60,000 ريال .
وعلى ضوء تلك الحصة تحتسب له الأرباح 
ثالثاً / نية المشاركة :
· هي اتجاه إرادة الشركاء جميعا للتعاون لتحقيق غرض الشركة وتحملهم المخاطر التي تنجم عن ذلك .
· لا يُعتد بالمشاركة الصورية " دخول أجانب في شركة " لا مواطنون ، فهذا التحايل يؤدي إلى بطلان عقد الشركة لانتفاء هذا الركن .
· يظهر التعاون بحده في شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي ، ويقل في شركات الأموال فالمساهمين لا يحضرون الاجتماعات - مثلا - ولذا فمشاركتهم في الإدارة ضعيفة  ، فهمهم الأرباح فقط .
· نية المشاركة هنا تكون على قِدم المساواة في الإدارة واقتسام الأرباح والخسارة ، ليس كعقد العمل الذي يقع فيه العامل لإشراف ورقابة رب العمل .
رابعاً / اقتسام الأرباح والخسائر :
· هو ما يميز الشركة عن الجمعيات ذات الأغراض الاجتماعية والاقتصادية التي لا تهدف للربح ؛ وإذا تحقق الربح في الجمعية فإنه يُصرف لتحسين البضائع ... إلخ.
· الأصل أن النظام وعقد الشركة يحددان توزيع الأرباح والخسائر حسب الاتفاق ، على أن لا يكون هناك تفاوت كبير بين نسبة ربح كل شخص ؛ وإلا عُد الشرط باطلا لأنه يتعارض مع أحكام عقد الشركة .
· إذا حدد العقد الربح ولم يحدد الخسارة ؛ فالأخيرة توزع مثل الربح تمشياً مع المادة ﴿ 13 ﴾ .
· إذا لم يُحدد النظام أو العقد مقدار الربح ؛ فيحدد حسب حصة كل شخص ومساهمته في الشركة .
· لا يجوز حرمان شخص من نصيبه من الربح أو إعفائه من تحمل الخسارة ؛ وإلا كان الشرط باطلا .
· لا يجوز استئثار الشريك بالأرباح وإعفائه من الخسائر " حصة الأسد أو شركة الأسد " ، وإلا كان العقد قابل للإبطال لمن قـُرر لمصلحته .
} المطلب الثالث : الشروط الشكلية لإنشاء الشركة {
أولاً / كتابة عقد الشركة :
· لم ينص المشرع عليه صراحة ، لكن يستفاد ضمناً من نصوص قانون الشركات وقانون السجل ، حيث أنه لا يقوم السجل التجاري بتسجيل الشركة دون التأكد من البيانات التي يتعين أن تكون مكتوبة .
· يقترح الدكتور عادل المقدادي إيجاد نص بضرورة الكتابة كما فعل المشرع الإماراتي ، لأن العقد يتضمن تفاصيل كثيرة قد لا تحفظها الذاكرة ، كما أن نص المشرع على كتابة العقد يُسهِّل الرجوع إليه حين النزاع ، ويسهِّل للغير النظر والتعرف على بنود العقد . لكن هذا عمليا معمول به لأن العقد لا يُسجل ما لم يكن مكتوبا إلا بالنسبة لشركة المحاصة .
ثانياً / إشهار عقد البيع :
أ ) تسجيل عقد الشركة:
· وفقا للمادة ﴿ 6 ﴾ من قانون الشركات يتعين التسجيل ونشر العقود التأسيسية وأنظمة الشركات ، ماعدا العائدة منها لشركات المحاصة  . وكذلك كافة التعديلات لتلك الشركات يجب أن تسجل .
· لا يحتج بوجود الشركة ما لم تسجل وتنشر .
ب) النشر:
· الهدف منه إعلام الغير ، ولابد أن يتم النشر في الجريدة الرسمية ﴿ المادة 6 ﴾ ، والهدف من ذلك هو لإشهار الشركة وإعلام الغير بوجودها . كما يستفيد الغير الذين يرغبون في التعامل مع الشركة فيطلعون على عقد تأسيسها وما يتضمنه من معلومات للاطمئنان على مركزها المالي قبل العامل معها .
· لا يمكن للشركة مباشرة أعمالها قبل التسجيل والنشر . فبعد التسجيل تصبح شخصاً معنوياً ، ومع هذا يمكن للغير حسن النية الاحتجاج بوجود الشركة حتى ولو لم يتم تسجيلها وشهرها ﴿ المادة 6 ﴾ .           مثال : شخص يتعامل مع الشركة ولا يعلم بعدم التسجيل أو النشر ، وليس للشركاء عندئذٍ التحلل من التزاماتهم تجاه هذا الشخص بحجة عدم التسجيل والنشر .
} المطلب الرابع : تخلّف الشروط الشكلية لإنشاء الشركة {
أولاً / أسباب بطلان عقد الشركة :
· قبل الممارسة ، فإن تخلّف أي شرط يؤدي إلى بطلان الشركة .
· بعد الممارسة ، نفرق بين ثلاث حالات :
1- تخلّف الشروط الموضوعية العامة :
أ ﴾ تخلف الرضا والأهلية يؤدي إلى بطلان الشركة بالنسبة للمتعاقد نفسه ، وله ولنائبه فقط التمسك ببطلانها .
ب﴾ تخلف السبب والمحل يؤدي إلى بطلان الشركة بالنسبة للجميع إذا كان أحدهما أو كليهما غير مشروع أو مستحيل أو مخالف للنظام العام والآداب .  
2- تخلف الشروط الموضوعية الخاصة :
     أ ﴾ تعدد الشركاء : تبطل الشركة إذا قل العدد باستثناء الشركات الحكومية ، أما إذا زاد العدد في الشركات المحدودة المسؤولية ؛ فإنه يتوجب إنقاص العدد وإلا أصبحت قابلة للإبطال .
ب﴾ تقديم الحصص : لا تقوم الشركة بدون رأسمال ، وعدم الدفع يؤدي إلى الإقصاء أو الإلزام بالدفع مع التعويض ، فإذا لم يسدد الجميع الأقساط لا تقوم الشركة . ولا يجوز أن تكون الحصص كلها خدمات ، إذ بدون رأس المال تكون الشركة باطلة .
 ج﴾ نية المشاركة : إذا انتفى الشرط لا نكون بصدد عقد شركة وإنما بصدد عقد آخر حسب ما تنصرف إليه نية المتعاقدين ، إلا إذا وجد أكثر من شريكين انصرفت نيتهم إلى تأسيس الشركة .
   د ﴾ تقسيم الأرباح والخسائر : إذا لم يتم الاتفاق على تقسيم الأرباح والخسائر ؛ لا يبطل عقد الشركة وإنما توزع حسب نسبة حصص كل منهم .
3- تخلف الشروط الشكلية : 
أ ﴾ الكتابة : إذا تخلف شرط الكتابة يكون العقد غير صحيح ﴿ باطل ﴾ لأنه يتضمن بيانات اشترطها المشرع .
ب﴾ الإشهار : إن انعدام النشر والتسجيل يترتب عليه البطلان ، ولا يحول البطلان دون احتجاج الغير حسن النية بالشركة الفعلية لمرحلة ما قبل التسجيل .
ثانياً / الآثار المترتبة على بطلان الشركة :
· إذا توافرت أسباب البطلان قبل ممارسة الشركة للعمل ؛ يُعاد الأطراف إلى الحال التي كانوا عليها قبل التعاقد.
· إذا توافرت أسباب البطلان بعد ممارسة الشركة للعمل ، فيفرق الفقهاء بين أمرين :
1- الشركة باطلة بالنسبة للمستقبل ، أما بالنسبة للماضي فهي تُعد شركة فعلية بالنسبة للغير حسن النية 
2- إذا كان البطلان لعدم مشروعية المحل أو السبب أو لاستحالة المحل ، فلا يمكن الاعتراف بالشركة     لا واقعاً ولا قانوناً .
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الفصل الثاني : الشخصية المعنوية
أولا: مفهوم الشخصية المعنوية

* بعد توافر كافة الأركان تقوم الشركة, وبتسجيلها تكون لها شخصية قانونية أو معنوية.

* الشخصية المعنوية هي الرديف للشخصية القانونية.

* ويقصد بالشخصية القانونية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.

وعليه فالشخصية القانونية" هي فكرة قانونية". أي وصف قانوني يضاف إلى كل من يعتبر في نظر القانون صاحب حق وملزم بواجب طبقا لقواعده.

*  باكتساب الشركة " الشخصية المعنوية" تكون شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها. وتثبت الشخصية القانونية أو المعنوية ولكافة أنواع الشركات ما عدا شركة المحاصة. 

* الحكمة من منح القانون الشخصية المعنوية لمجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تسعى لتحقيق غرض ما اجتماعي ( الجمعيات مثلا ) أو اقتصادي( الشركات مثلا) لتمكينها من مواجهة الغير, كشخص متميز ومستقل عن الأعضاء المكونين لها . ليسهل تحقيق الغرض التي انتوت هذه المجموعة تحقيقه.

* شروط الشخصية القانونية : 1- أموال مخصصه لتحقيق غرض      2- اعتراف الدولة بها

ثانيا: وقت اكتساب الشخصية المعنوية

*  الأصل بمجرد تكوين الشركة بعد تحقق أركانها تصبح شخصا قانونيا. لكن لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد التسجيل والنشر. حيث تمنح الشركة شهادة بعد التسجيل تمثل الاعتراف بالشخصية المعنوية لها. ما عدا شركات المحاصة ويجب النشر فوق ذلك.

م6: لا يمكن التمسك بوجود شركة تجارية قبل الغير ذوي النية الحسنة إلا منذ اكتمال إجراءات التسجيل والنشر وفقا لأحكام قانون السجل التجاري , إلا أنه يمكن للغير ذوي النية الحسنه أن يتمسكوا بوجود الشركة في الادعاءات الموجهة ضد الشركاء فيها حتى لو لم تكتمل إجراءات التسجيل والنشر.
ثالثا: نهاية الشخصية المعنوية

* الأصل : تزول الشخصية بانتهاء الشركة.

* الاستثناء: اعتراف المشرع بالشخصية خلال فترة التصفية بالفترة اللازمة للتصفية، وتزول بانتهاء التصفية. والهدف من بقائها أثناء التصفية ما يلي:-

1- لولا الشخصية لأصبح المال شائعا بين الشركاء فيزاحم دائنوهم دائنو الشركة مما يخلف مشاكل لا يمكن تفاديها.

2- بدونها يصعب تسديد ديون الشركة فيدعى المدينون بأن الشركة منحلة.

3- بدونها أيضا يصعب على دائنوها الحصول على حقوقهم، إذ الدعوى ترفع عندئذ على الشركاء فتكون صعوبة في حصول الدائنين على حقوقهم، فلا مصفي ولا كتلة الدائنين.
المبحث الثاني : النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية القانونية:-
* يترتب عليها الحقوق والالتزامات التي تترتب للشخص الطبيعي ، ماعدا ما هو لصيق بالإنسان كالحقوق السياسية من انتخاب وترشح، وحقوق الأسرة من زواج وطلاق ونفقه وإرث، ولا تفرض عليها واجبات مثل تلك التي تفرض على الفرد كأداء الخدمة العسكرية، وما عدا ذلك للشخص المعنوي ما للأفراد من حقوق والتزامات فلها اسم وذمة مالية وأهلية وجنسية وموطن....الخ.

أولا: أسم الشركة:
 يميزها عن غيرها، وهي تتعامل به مع الغير ،فالدعاوى ترفع باسمها وضدها (باسمها الخاص) لا باسم الشركاء المكونين لها.

م41 تجاري: الشخص التاجر( فرد أو معنوي) يجري معاملاته ويوقع أوراقه باسمه ،ويكتب الاسم على واجهة الشركة ، م4: يشار إلى الاسم في العقود مع الغير ويكتب فالإيصالات وكافة المستندات.

ثانيا: الذمة المالية للشركة:
 أي تكون الذمة مستقلة عن ذمم الشركاء، وهذا أهم أثر يترتب على الشخصية المعنوية. 

* بدون الفصل بين ذمة الشركة وذمة الشركاء لا تستطيع الشركة تحقيق أغراضها التي تأسست من أجلها .
* الحصص التي يقدمها الشركاء تدخل في ذمة الشركة ومملوك لها ويترتب على ملكية الشركة لأموالها واستقلالها بالذمة المالية النتائج الآتية:-

1- الأموال تعتبر ملكا لها ويحق لها التصرف بها حسب غرضها ولا يحق للشركاء التصرف بها بكونها يملكونها على الشيوع وليس لهم استرداد حصصهم إذا كانت الشركة مستمرة وإنما لهم الأرباح.

2- أموال الشركة تعتبر ضمانا لدائنيها، وليس لدائني الشركاء كأصل.

* غير أن المشرع أجاز لدائني الشركاء الحق في التنفيذ على نصيبهم من الأرباح إن وجدت. وأيضا نصيبهم من موجودات الشركة عند التصفية وذلك بعد تسديد ديون الشركة (م9).

* ولدائني المساهمين في شركات المساهمة المطالبة ببيع الأسهم التي يملكها مدينيهم في المزاد العلني واستيفاء حقوقهم منها، مع الأخذ في الاعتبار أحكام القانون ونظام الشركة ومن الأرباح فقط وليس لهم من الموجودات أثناء التصفية.

3- لا تقع المقاصة بين ديون الشركاء وديون الشركة لأن المقاصة تتم فقط بين شخصين دائن ومدين والعكس.

4- إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس الشركاء والعكس ، كقاعدة عامه ،إلا في شركات التضامن وعلى الشركاء المتضامنين في التوصية بسبب المسؤولية التضامنية والشخصية، وهنا تكون للشركة تفليسه ولكل شريك تفليسته الخاصة، فتفليسة الشركة لدائنيها فقط ، أما تفليسة الشركاء يتزاحم عليها دائنو الشركة ودائنو الشركاء.

5- حصص الشركة في رأس مال الشركة تكون أموالا منقولة ، وإن كان بعضها أموالا عينية لأن الأخيرة تقيم أيضا بالنقود، وتكون جزء من ذمة الشركة ،ولا يكون للشريك الذي قدم حصة عينية (منقولة أم غيرها) سوى دين يترتب في ذمة الشركة يقدر القيمة النقدية للحصة يخوله في استيفاء الأرباح على أساسها.

ثالثا: أهلية الشركة: (أهلية الأداء كاملة).
 يترتب للشركة بعد اكتسابها للشخصية المعنوية أن تكون لها أهلية قانونية (أهلية أداء) تتمتع بموجبها بحق التصرف في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.

* أي لها أهلية أداء بموجبها تمارس كافة التصرفات القانونية وتكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات كالإنسان البالغ فلها حق البيع والشراء والمثول أمام القاضي ودائنه ومدينه.

* لكن الشركة تمارس أعمالها بواسطة  نائب (مديرها أو مجلس الإدارة) وعليه تسال في التصرفات التي تمت باسمها ولحسابها (عقدية أو تقصير).

* وتسأل كذلك جزائيا بموجب نصوص قانون الشركات والجزائي عن التصرفات التي قام بها ممثلها القانوني ، ولا تفرض لعوبات بدنية والحبس على الشركة كشخص معنوي ، وإنما توقع على مديرها أو ممثلها القانوني متى ما كان الفعل المرتب للعقوبة ناجما عن تصرف أجراه باسم الشركة أما الغرامات فتوقع عليها.

رابعا: جنسية الشركة: 
الشركة كشخص معنوي لابد لها من جنسية خاص بها وفقا لاتجاه الفقه الحديث، على عكس القدامى الذين قالوا الولاء والانتماء لا يكون إلا من الأشخاص الطبيعيين.

* الجنسية تقوم على فكرة التبعية وهي واحد للشخص الطبيعي والمعنوي. إذ يترتب عليها خضوع الشركة لقوانين البلد الذي تنتمي إليه وذلك حين إنشائها ،وكذلك مشروعية غرضها وإدارتها وحلها وتصفيتها ، كما تفيد في تحديد حقوقها وواجباتها التي تستمد ، وهذه الحقوق والواجبات قاصرة على رعايا الدولة فقط طبيعيين أم معنويين.
# هناك معايير لاكتساب الجنسية: 

1- بناء على أساس مركز إدارتها تكتسب الجنسية بصرف النظر عن جنسية الشركاء.

2- معيار آخر: مكان نشاط عمل الشركة على أساسه تمنح الجنسية.

3- معيار ثالث: معيار القانون الذي تأسست بموجبة الشركة وقد يشترط إضافة إلى ذلك أن يكون مركز إدارتها في ذلك البلد.

* قانون الشركات العماني لم يحدد المعيار الذي تكتسب بموجبه الجنسية.

- الجنسية تفيد في معرفة القانون الواجب التطبيق على الشركة ، الأصل أنها تخضع لقانون البلد الذي تتمتع بجنسيته.
خامسا: موطن الشركة : (هو مكان مركز إدارتها الرئيسي).

* بموجب اكتسابها الشخصية المعنوية يكون لها موطن مستقل عن موطن الشركاء.

* موطن الشركة: المكان الذي يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي، إذا هو مكان إصدار الأوامر والتوجيهات الخاصة بنشاط الشركة. وهو مكان يختلف عن مركز الاشتغال الذي تباشر فيه نشاطها.

* تظهر أهمية تحديد الموطن في تحديد المحكمة المختصة التي تنظر في النزاعات التي تكون الشركة طرفا فيها. حيث تقوم الدعاوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لإدارة الشركة.

* كما أن الإنذارات والتبليغات التي يوجه بها مركز الإدارة يكون في موطنها ، وتشهر إفلاسها المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي.

* بالموطن يستدل على جنسيتها والقانون المطبق ، إذا الجنسية الخاصة بالشركة عادة ما تكتسب وفقا لقانون البلد الذي توجد به مركز الإدارة الرئيسي لها. وهي تخضع لقانون البلد التي تحمل جنسيته ، وعادة ما يكون هذا القانون هو الذي تأسست بموجبه.

الفصل الثاني : انقضاء الشركة

1- حلول الأجل المحدد للشركة أو تحقق الحادث الذي يستوجب حلها:

* تحديد المدة ليس ضروريا ،لكن إذا حدد ينقضي ولو لم تنجز الغرض الذي تأسست من أجله.

س/ ما الحكم لو انتهت المدة ولم تقم بإنجاز العمل؟؟

على الشركاء أن يعلموا المتعاقد وإلا يكونوا مسئولين .

* تنتهي أيضا بتحقيق الحادث كموت الشريك أو الحجر عليه أو عند تعثر الشركة ، شريط النص عليه في عقد التأسيس ونظام الشركة.

- الانتهاء في الحالتين السابقتين بقوة القانون ، إذ بحلول الأجل أو تحقق الحادث. مع ذلك يحق للشركاء بالرغم انتهاء المدة  وتحقق الحادث تمديد مدة الشركة إلى أجل محدد أو غير محدد.

# والتمديد أما قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها :

· التمديد قبل انتهاء المدة :- تؤدي إلى استمرار الشركة شريط تعديل العقد، ويكون ذلك بالإجماع إلا إذا نص العقد بالأغلبية.
· التمديد بعد انتهاء المدة:- يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى، وقيام جديدة بإجراءات جديدة وغرض قد يكون مشابه أو آخر، وضرورة توفر الأركان......ألخ يعني من جديد.
# انتهائها بتحقق الحادث: فيجوز الاتفاق على استمرارها بعد وقوع الحادث مع ضرورة التعديل ووجوب القيد فالسجل والنشر.

س/ لما لم تنتهي هنا الشركة كما في حالة المدة وتبدأ شركة جديدة؟؟

· مد أجل الشركات المنتهية قد يضر دائنو الشركاء الشخصيين فبعض القوانين أجازت لهم الاعتراض على التمديد لأنه يضربهم، فيأخذ بالاعتراض فتوقف آثار التمديد على الدائن تجاه مدينه، لكن الشركة تستمر إذا كان العدد متوفر بدون مدين(م602/3ش أردني قديم) فيعطى حقه.
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الفصل الثاني : انقضاء الشركة وتصفيتها
المبحث الأول : الأسباب العامة لانقضاء الشركة
أولا : حلول الأجل المحدد للشركة ، أو تحقق الحادث الذي يستوجب حلها:
1- انتهاء الشركة:
أ ) حلول الأجل :
 تحديد المدة ليس ضروريا ، لكن إذا حُددت تنقض الشركة ولو لم تنجز الغرض الذي تأسست من أجله . ومع ذلك يذهب بعض الفقه أنه إذا تبين من الظروف وإرادة الشركاء أنهم حددوا أجلا على وجه التقريب بالمقارنة للمدة التي يستغرقها العمل الذي أنشئت من أجله الشركة الغرض ؛ فيجوز أن تنتهي بعد انجاز العمل ولو تجاوزت المدة المحددة في العقد استنادا على الإرادة الحقيقة للأطراف (1).
·  ما الحكم لو انتهت المدة ولم تقم بإنجاز العمل ؟
على الشركاء أن يُعلِموا المتعاقد وإلا يكونوا مسئولين (2).
ب) تحقق الحادث:
· تنتهي أيضا بتحقيق الحادث كموت الشريك أو الحكم عليه أو عند تعثر الشركة ؛ شريطة النص عليه في العقد التأسيسي ونظام الشركة .
· الانتهاء في الحالتين السابقتين بقوة القانون ، إي في حالة الانتهاء كحلول الأجل أو تحقق الحادث .
2- تمديد مدة الشركة :
· يحق للشركاء بالرغم من انتهاء المدة وتحقق الحادث تمديد مدة الشركة إلى أجل محدد أو غير محدد . وتفصيل ذلك كما يلي :
أ ) التمديد قبل انتهاء المدة :
يؤدي إلى استمرار الشركة شريطة تعديل العقد ، ويكون ذلك بالإجماع إلا إذا نص العقد التأسيسي بالأغلبية .
ب) التمديد بعد انتهاء المدة :
يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وقيام شركة جديدة بإجراءات جديدة وغرض قد يكون مشابه أو مختلف مع ضرورة توافر الأركان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سيد اليماني ص275 .
(2) الدكتور سالم الدرمكي.
ج) الانتهاء بتحقق الحادث :
يذهب البعض إلى :
· جواز الاتفاق على استمرارها بعد وقوع الحادث مع ضرورة التعديل ، ووجوب القيد في السجل والنشر .
وأرى بأن الشركة تتصفى وتقوم شركة جديدة .
· مهما يكن من أمر فإن أجل الشركات المنتهية قبل وبعد انتهاء المدة قد يضر بدائنو الشركاء الشخصيين ، لذا أجاز لهم القانون المدني المصري الاعتراض على التمديد لأنه يضر بهم ، فيُأخذ بالاعتراض وتوقف آثار التمديد على الدائن تجاه مدينه ؛ وتستمر الشركة إذا كان العدد متوفر بدون الشريك الذي نفذ عليه. وحبّذا لو أخذ المشرع العماني بذلك (3).
[image: image7.png]



ثانياً / تحقيق الغرض أو الغاية التي تأسست الشركة من أجلها :
· تنتهي بانتهائه أو استحالة تنفيذه ، كشركة تتأسس لبناء مدارس فتنتهي بانتهاء البناء .
· الاستحالة قد تكون مادية :  نفاذ المواد أو عدم وجودها ، كحفر بئر نفط في أحد الحقول ولم يُعثر عليه . كذلك تكون الاستحالة مادية إذا كان المشروع غير مشروع .
· وقد تكون الاستحالة قانونية : قرار السلطات المختصة من إتمام النشاط ، كأن يكون موقع الحفر قريب من المنطقة السكنية وسبب ضررا للساكنين  . كذلك إذا سُحب عقد الامتياز مع تعويض المتعاقد بطبيعة الحال .
· فرض:
· قد يرد في العقد تحديد الغرض وتحديد أجل لها في نفس الوقت ؛ فهنا تستمر الشركة لحين تحقيق الغرض ولو انتهت المدة ، لكن لو تحقق الغرض قبل انتهاء المدة فيعتد بانتهاء الغرض ولا عبرة بالمدة .
· بمعنى إنه يمكن أن تنتهي الشركة بذلك ، وهذا ما يجب الأخذ به لأنه يتفق مع الإرادة الحقيقية للشركاء . وليس ضروريا أن تستمر الشركة إلى نهاية المدة ما دام أن الغرض قد تحقق ، وهذا ما يذهب إليه أغلب الفقه وأن القول بخلاف ذلك لا يتفق والإرادة الحقيقية للشركاء .
· لكن إذا أنجز الغرض وتبقت مدة العقد وأراد الشركاء الاستمرار حتى نهاية مدة الشركة ؛ فيمكن للشركاء الاتفاق على استمرارها للعمل في نفس المجال للمدة المتبقية في العقد ، كانتهاء الشركة من حفر بئر نفط وتبقى لها مدة ؛ فلها أن تستمر في حفر آبار أخرى حتى نهاية المدة .
· وهنا إذا تم الاتفاق على استمرار الشركة قبل مدتها فنكون بصدد تعديل للعقد ، وتتخذ الإجراءات اللازمة من قيد التعديل في السجل التجاري والنشر وخلافه .
· أما إذا تم الاتفاق على استمرار الشركة بعد انتهاء المدة فهنا نكون بصدد شركة جديدة تنشأ وتتخذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ونشر الشركة الجديدة وما يستلزم ذلك .
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ثالثاً / انتقال جميع الحصص إلى شريك واحد :
لا شركة بأقل من العدد إلا إذا أنشأتها الحكومة كما سبق بيانه ، فلا وجود لشركة الشخص الواحد في القانون العماني ، الكويتي محدودة المسؤولية إذا زوجين لابد من ثالث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) الدكتور سالم الدرمكي.
رابعاً / هلاك رأسمال الشركة وإفلاسها :
· هلاك جزء كبير من رأسمال الشركة:
· تنحل الشركة بهلاك معظم رأسمالها ، بحيث لا يجدي استعمال الباقي في نشاط الشركة ﴿ استعمالاً مجدياً بلغة المشرع ﴾ فيستحيل قيامها بنشاط ما .
· الاستحالة هنا استحالة مادية لعدم كفاية رأسمالها ، كما لو شب حريق في ممتلكاتها أو تعرضت الشركة لخسارة كبيرة من جراء احتراق أو غرق معظم أسطول طائراتها إذا كانت هذه الشركة شركة طيران..إلخ.
· وفي هذا السياق نصت المادة ﴿ 29 ﴾ من قانون الشركات على أنه : " إذا تعرضت الشركة لخسارة ثلاثة أرباع من رأسمالها فيجوز حلها بموافقة الجمعية غير العادية للشركة " .
· ومع ذلك إذا هلك نصف أو ثلاثة أرباع رأسمال الشركة وكانت مؤمنة فتوقفت توقفاً مؤقتاً ، يجوز لها أن تعاود الاستمرار في ممارسة نشاطها بعد حصولها على التعويض المستحق ؛ شريطة أن يكون التعويض بقدر حجم الخسارة .
· الإفلاس:
أشارت ذات المادة إلى أن الشركة يمكن أن تنحل إذا تعرضت الشركة للإفلاس ، ويرى بعض الفقه بأن هذا النص نص غريب ولا يوجد بكافة القوانين العربية . فكيف يكون الإفلاس سببا لحل الشركة في حين إن الشركة التي قد تتعرض للإفلاس يمكنها أن تطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، وهذا يتنافى وتصفية الشركة .
خامساً / اتفاق الشركاء على حل الشركة:
· يشترط هنا أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بديونها ، وإلا لا يجوز حلها إلا إذا كانت ستخضع للإفلاس لأن الدائنون سيأخذون حقوقهم . أما الحل لتجنب الإفلاس فلا يجوز لأنه هروب من السداد .
· ويُفهم هذا الحق بأن الشركاء ما دام أنهم أسسوا برغبتهم الشركة فلهم الاستمرار أو الحل إذا لم يكن عليهم التزامات كما تقدم ، والأصل أن الحل بالإجماع إلا إذا كان هناك نص في العقد والنظام يشير إلى جواز الحل بالأغلبية كما جاء ذلك بنص المادة ﴿ 168 ﴾ : " يجوز حل الشركة المحدودة المسؤولية بأكثرية الشركاء على أن لا تقل حصصهم عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة " .
· إذا كان العقد محدد المدة فيجب أن تستمر حتى تنتهي المدة ، ولا يجوز إنهائها بالاتفاق .
سادساً / حل الشركة بحكم قضائي:
· بناءاً على طلب الشركاء أو الدائنين أو ممن لهم المصلحة لأي سبب من الأسباب المتقدمة أو لأي سبب وجب يراه القضاء ؛ مما لا يمكن للشركة الاستمرار وتحقيق غرضها . ومثال ذلك إذا كان عقد تأسيس الشركة يمنع إنهاؤها قبل نهاية المدة فيجوز طلب حلها بحكم قضائي .
· على المحكمة الموازنة عند رفع الدعوى إليها بين الحل أو الاستمرار ، فتقضي بالحل إذا كان هو الأنسب والعكس لها أن ترفض إذا لم تقتنع بطلب الحل .
سابعاً / الاندماج :
· لم ينظم المشرع الاندماج في المادة ﴿ 14 ﴾ كسبب لانتهاء الشركة ، وإنما نظمه بنص مستقل في المادة       ﴿ 13 مكرر ﴾  . والاندماج هو اتحاد شركتين أو أكثر في شركة واحدة تمارس عادة الشركات المندمجة نفس النشاط لمعالجة أزماتها المالية أو لزيادة رأسمالها لدعم مركزها للمنافسة في السوق .
· يجوز الاندماج ولو في طور التصفية ، وهنا يتوجب قيام الشركة المندمجة بالتعهد بسداد الديون .
· الاندماج نوعان حسب نص المادة ﴿ 13 مكرر ﴾ :
1- الاندماج بطريق الضم : وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة .
2- الاندماج بطريق المزج: وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة .
· ويصدر قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي دون إتباع إجراءات التصفية ، ولا ينفّذ قرار الدمج غلا بعد موافقة السلطة المختصة على الشكل الجديد .
· وبالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار فيجب موافقة البنك المركزي قبل الدمج ، ويصدر وزير التجارة قرار بكيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وشروط الاندماج مع مراعاة  نص المادة          ﴿ 13 مكرر ﴾ .
· وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنواع أخرى من الاندماجات :
· الاندماج بطريقة الانقسام ﴿ قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966م ﴾ ، ويقصد به نقل الذمة المالية للشركة إلى عدة شركات أخرى جديدة . فهذا النوع إذا انقسام واندماج في آن واحد (4).
· الاندماج بحكم قانون التأميم .
· الاندماج وفقا لقانون القطاع العام وشركاته الجديدة  رقم 97 لسنة 1983م .
· هناك أسباب عامة أخرى لم ينص عليها المشرع كالشطب من السجل التجاري إذا لم تباشر عملها بعد صدور شهادة تسجيلها وذلك بناءا على قرار المسجل ، أو انقطاعها عن العمل لفترة بعد قيامها بالمباشرة سابقا .
· تحوّل الشركة إلى شركة ذات شكل آخر ﴿ من تضامن إلى محدودة المسؤولية مثلا ﴾ ، فهنا الشركة لا تنقضي بل تظل مستمرة وإنما شكلها يتغير فقط ﴿ المادة 13 مكرر ﴾ ، وتظل ملتزمة بالتزاماتها ولها حقوقها السابقة قبل التحول .
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المبحث الثاني : الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص
· شركات المحاصة لا تخضع للأسباب العامة أو الخاصة لانقضاء الشركة ، لأن ليس لها شخصية معنوية لكونها لا تخضع للتسجيل . وما دام أنه ليس لها كيان قانوني عن أشخاص الشركاء فيها ؛ فهي ليست تاجرا ولا تُعد كذلك ، بل كل شخص مكون لها يُعد تاجرا شأنه شأن الشخص الطبيعي .
· والشركة التي لم تسجل وليس لها تبعاً لذلك شخصية معنوية محاصة كانت أو غيرها ؛ فتُعد  الشركة واقع ويمكن شهر إفلاسها باعتبارها الوضع الظاهر الذي انخدع به الغير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) راجع حسام الدين الصغير ، النظام القانوني لاندماج الشركات ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 2004 ، ص98 وما بعده .
أولاً / وفاة أحد الشركاء المتضامن والمفوض ( م41 ، م43 ، م47 ، م52 ) :
· تنقضي بوفاة أحد الشركاء لقيامها على الاعتبار الشخصي وذلك بقوة القانون ، وفي هذا الصدد نصت المادة ﴿ 43 ﴾ من قانون الشركات على أنه : " تُعاد لورثة الشريك المتوفي حصته إذا لم يشتركوا مقدرة حسب القوائم المالية حين وقوع الوفاة " .
· ولا يُلزم البقية على الاستمرار مع ورثة المتوفي للاعتبار الشخصي ، لذا تُحل وتصفـّى وتوزع موجوداتها على الشركاء وورثة المتوفي ، وإذا كان العدد كافي يُمكن أن تستمر الشركة إذا كان العقد ينص على ذلك بعد الوفاة . والاستمرار يجوز إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة أو بإجماعهم بعد الوفاة وتسجيل القرار في السجل التجاري بما فيه من تعديلات ، فالاستمرار قد يكون فيه مصلحة أحيانا بعد وفاة أحد الشركاء خاصة إذا كانت الشركة ناجحة .
· هذا الحكم يطبق على شركة التضامن، ويطبق أيضا على الشركاء المفوضون بشركة التوصية ﴿مادة 47﴾، أما إذا كان المتوفي شريك موصي فلا تنحل الشركة لأن شخصيته ليست محل اعتبار إلا إذا نُص على ذلك في عقد الشركة ﴿ مادة 50 ﴾ .
· إذا ورد نص في العقد على استمرار الشركة مع الورثة البالغين حتى لا تتحول إلى توصية إذا كانوا غير بالغين ، فمن الممكن أن تتحول إلى توصية إذا كان من بينهم غير بالغ.
· وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم الاتفاق على استمرار الورثة في الشركة ، فهنا في هذه الحالة يُقصوا ويُعطى لهم حصصهم . وعند الخلاف في تقديرها يلجأ ذوي المصلحة إلى المحكمة لتقديرها بواسطة خبراء ، أو يتفق الشركاء على طريقة التقدير وتدفع الحصة نقداً أو عيناً مرة واحدة أو بالتقسيط حسب الاتفاق ، ولا يكون للورثة نصيب في الأرباح اللاحقة .
ثانياً / فقدان أهلية الشريك وإفلاسه ، لأنها شركات تقوم على الاعتبار الشخصي :
· لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار بالإجماع ، شريطة التسجيل بالسجل التجاري .
· لا يحل الولي أو الوصي أو القيِّم محل فاقد الأهلية أو ناقصها ، وذلك للاعتبار الشخصي أيضا .
· فالثقة أصلا بين الشركاء وليس هؤلاء ، لذا تُحل وتوزع الحصص على الشركاء بعد التصفية .
· ويؤدي إفلاس الشريك إلى انتهاء الشركة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي .
· حيث إذا أفلس الشريك فهذا يؤدي إلى تصفية أمواله بما فيها حصته في الشركة وتوزع على دائنه ، وهذا يخل بالتزامات الشركة تجاه الغير فلا تستطيع الاستمرار .
· للشركاء الباقين وبموجب نص في العقد الاستمرار إذا أفلس أو فقد الأهلية أحدهم ، شريطة عدة نقصان العدد عن العدد اللازم ﴿ شريكين أو ثلاثة بحسب الأحوال ﴾ .
· يطبق في شأن تقدير حصة الشريك المفلس أو فاقد الأهلية المادة ﴿ 43 ﴾ المتقدمة الشرح ، وبالطبع يكون الاتفاق بشأن ذلك بين المصفي بدل المفلس والوصي ؛ " وغيره " بدل فاقد الأهلية .
· استمرار الشركة بدون المفلس أو فاقد الأهلية يعدل العقد ويسجل في السجل التجاري بأن الشريك خرج وضم جديد أو استمرت بالباقين ، وبعد ذلك يتم النشر في الجريدة الرسمية .
ثالثاً / انسحاب الشريك من الشركة :
· للاعتبار الشخصي تنقضي شركات الأشخاص بانسحاب الشريك المتضامن أو المفوض بقوة القانون .
· للشركاء كما في الحالتين السابقتين جواز الاتفاق على الاستمرار بالباقي إذا كان العدد كافٍ أو بالإجماع ، ويتعين تسجيل التعديل في السجل والنشر .
1-  انسحاب الشريك من العقد المحدد المدة يُعد خرقا للعقد ( مادة 4 ):
· في الأردني هذا النوع من الانسحاب لا يكون إلا عن طريق المحكمة .
· في عُمان يُعد الخروج هذا خرقا إذا انسحب :
أ ﴾ عند بداية ممارسة الشركة لأعمالها .
ب﴾ عند اضطراب أوضاعها المالية .
· لذا فإن الشريك الذي يخرج من الشركة خلال هذه الفترات يُحكم عليه بالتعويض ، لأن خروجه يحول دون استمرار الشركة وتحقيقها لغرضها .
· كما أنه مبدئيا لا يجوز للشريك فسخ العقد إلا بموافقة الطرف الآخر ، وإلا التزم بالتعويض . ولكن يمكنه التخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه لا يستطيع الاستمرار بسبب ظروفه الصحية أو المالية ... إلخ .
2-  يجوز انسحاب الشريك من العقد غير المحدد المدة ، ولا يشكل خرقا إذا لم يؤدي إلى حل الشركة:
· لم يحدد المشرع في المادة ﴿ 42 ﴾ إجراءات ووقت الانسحاب .
· يقترح الدكتور عادل المقدادي أن يتم الانسحاب بخطاب وفي الوقت المناسب بحيث لا يؤثر على مركز الشركة المالي ، ويسجل في السجل التجاري ليسري في مواجهة الغير . وهذا ما سار عليه المشرع الأردني .
· الانسحاب في هذه الحالة لا يشكل خرقا ، لكن إذا سبب ضررا كأن يكون قد أدى إلى حل الشركة ؛ فإنه يوجب التعويض وفقا للقواعد العامة .
· ويتم تقدير الحصة للمنسحب كالحالات السابقة في ضوء المادة ﴿ 43 ﴾ من قانون الشركات .
· الانسحاب يؤدي إلى تعديل العقد ومن ثم يتوجب أن يتم تسجيله في السجل ، ثم نشره في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقررة للتعديلات وهي مدة شهر .
رابعا / حل الشركة بحكم قضائي ( المادة 42 ) :
· يحق للمحكمة طلب أحد الشركاء نتيجة تقصير شريكه أو أكثر ، أو لأي سبب آخر . فتحكم بحل الشركة ولو كان هناك نص بعقد الشركة يخالف ذلك .
· للمحكمة فصل الشريك إن كانت تصرفاته تشكل سبباً كافياً لحل الشركة .
· من التصرفات المشينة : ﴿ عدم دفع الحصة ، سوء الإدارة إن كان مديراً ، المرض أو العاهة التي تعيق استمراره في أداء واجباته ، أو وجود خلافات بين الشركاء تحول دون استمرار الشركة ﴾ .
· للمحكمة سلطة تقديرية في اعتبار السبب كافياً لحل الشركة من عدمه ، فلها قبول الطلب أو رفضه ، ولها إخراج الشريك دون حل الشركة إن كان مُعيقاً لحركتها وسير أعمالها إذا كان العدد أكبر من اثنين ؛ وإلا تُحل الشركة بسبب زوال الاعتبار الشخصي .
· وتقدير الحصة كالحالات السابقة وفقاً للمادة ﴿ 43 ﴾ من قانون الشركات .
· إخراج الشريك يوجب تعديل العقد ونشره في الجريدة الرسمية .
تصفية الشركات (م16)
إذا توافرت إحدى حالات انقضاء الشركات سواء كانت تلك الحالة من الاسباب العامة لانقضاء الشركات، أم من الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الاشخاص, وانحلال الشركات يتطلب "تسوية قانونية للشركة" ويطلق على على هذه التسوية بتصفية الشركة, والتي تعني مجموعة الاجراءات القانونية, التي يقوم بها مصفي أو أكثر ، لاستيفاء حقوق الشركة المنحلة ، وحصر موجوداتها تمهيداَ لتسديد ديون الشركة التي ترتبت في ذمتها أثناء ممارسة نشاطها و توزيع ما تبقى من موجوداتها على الشركاء حسب حصصهم في رأس المال.

و قد عالج المشرع العماني، تصفية الشركات في الفصل الثالث من الباب الاول المخصص للاحكام العامة للشركات وفي المواد من (15-27)

أولاَ: احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية وآثار ذلك

الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة يجب أن تنقضي بحل الشركة ذلك لأن الشركة كشخص قانوني يجب أن تنتهي بتوافر احد أسباب انقضاء الشركات ، ولكن استثناء اعترف المشرع العماني للشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية على ان تزول عنها بانتهاء أعمال التصفية ، ولكن يجب أن يكون على الشخصية المعنوية بالقدر اللازم لإنجاز اعمال التصفية ، وقد نصت على ذلك المادة 16 من قانون الشركات العماني بالقول " تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية ، وتحتفظ بشخصيتها المعنوية ، بالقدر اللازم للتصفية وحتى انتهائها " .

* والسبب الذي يدعو إلى الإعتراف للشركة بالشخصية المعنوية أثناء فترة التصفية " هو لتسهيل عملية تصفية الشركة ، ولضمان حقوق دائنيها ، ويسهل حصول الشركة على حقوقها ، وأيضاً يؤدي إلى احتفاظها بجنسيتها وموطنها وأهليتها القانونية ، وهذه لها فوائدها في السماح للغير بإقامة الدعوى عليها للحصول على حقوقه .

ثانياً : المصفي :

يقصد بالمصفي ، الشخص الذي يتولى نيابة عن الشركة التي انحلت ، تحصيل حقوقها التي ترتبت في ذمت الغير ، كما يقع عليه مهمة حصر موجوداتها ، تمهيداً لتوزيعها على دائنيها ، وما تبقى يقسم بين الشركاء بنسبة حصصهم في رأسمال الشركة ..... 

ولا يشترط فيمن يمارس أعمال تصفية الشركات ، ان يكون شخصاص واحداً ، وإنما يجوز أن يتولى مهمة تصفية الشركات اكثر من مصفي .....

& كيفية تعين المصفى وعزله 

أ- التعين : " المادة 17 + 19"

- إذا انحلت الشركة تنتهي سلطة مديرها أو مجلس إدارتها إلى أن يتم تعين مصفٍ لها يحل محل المدير للقيام باعمال التصفية ونصت المادة 16 على ذلك .

- ويجوز للشركاء القيام بأعمال التصفية ، كما يمكن أن يقوم بها مصفٍ واحد أو أكثر يعينون بموافقة جميع الشركاء أو يجري تعينهم بموجب نص يرد في عقد تأسيس الشركة ، وفي حالة عدم وجود اتفاق فعلى المحكمة المختصة أن تعين مصفٍ أو أكثر للشركة بناء على طلب الشركاء أو أي شخص له مصلحة في ذلك ، ونصت على ذلك المادة 17 .

- يمكن كذلك قيام الشركاء بعمليات التصفية ( التعين ) من خلال :

* موافقة الشركاء .

* بنص في العقد .

* فإذا تعذرت الحالتين السابقتين يتم اللجوء إلى المحكمة .

- أما في حالة عدم الاتفاق على تعين مصفين ، تعينهم المحكمة المختصة على بناء طلب الشركاء .

- والمصفي قد يكون شخص طبيعي أو معنوي إذا كان الشخص المعنوي عبارة عن شركات تمارس أعمال تصفية الشركات ، والأصل أن يمارس المصفيين أعمال التصفية إلا إذا ورد نص في العقد على خلاف ذلك .

- بالاستناد إلى المادة 19 على المصفي أن يسجل القرار بتعينيه وتحديد صلاحياته في السجل التجاري – ليعلم به الدائنين والكافه- مع القيام بواجب النشر لهذا القرار في الجريدة الرسمية ليستطيع المصفي الاحتجاج باتجاه الغير بصلاحياته ، وحتى يعلم الغير ممن يكونوا دائناً للشركة في معرفة المصفي لتقديم ادعائاتهم المتضمنه حقوقهم من الشركة .

ب- عزل المصفي : 

- العزل يكون لأسباب مبررة .. كما أن معينه المصفي هو الذي يعزله أو الشركاء أو من قبل المحكمة .

- يسجل في العزل في السجل التجاري ليعلم به الدائنين وكل من له مصلحة .

- ولا يحتج بقرار العزل إلا بعد التسجيل والنشر .

- المشرع لم يحدد في قانون الشركات الطريقة التي يجري فيها عزل المصفي ولكن طبقاً للقواعد العامة يتم عزل المصفي من قبل الجهة التي عينته .

- فإذا كان تعين المصفي من عقد الشركة فإنه يعود للشركاء عزله باتفاق بينهم ويعود للشركاء عزله أيضاً إذا كان معين من اتفاق بينهم .

- فإذا كان معين من المحكمة فإن المحكمة هي التي تعزله وإذا طلب أحد الشركاء من المحكمة ان تعزله .

- وأي كانت الجهة التي تملك عزل المصفي يجب أن يكون بوجود أسباب مبررة تدعوا إلى ذلك . 

- وفي جميع الاحوال يجب تسجيل قرار عزل المصفي في السجل التجاري مع نشرة بنفس الطريقة التي جرى تعينه بها وذلك لأنه لايمكن الاحتجاج بقرار العزل تجاه الغير إلا التسجيل والنشر .

ثالثا : واجبات المصفي وصلاحياته : (المادة 21)

1- القيام بإعداد قوائم الجرد ـ تتضمن تحديد موجودات الشركة وحقوقها وديونها وبالتالي لهم الحق في وضع أيديهم على الدفاتر التجارية للشركة وسجلاتها ومستنداتها وجميع موجوداتها .
2- تسجيل كل ما يتعلق بأعمال التصفية في دفتر ، يرعى فيه القواعد الحسابية المتبعة في الاعمال التجارية .

3- على المصفي عن حصر موجودات الشركة واستيفاء حقوقها المترتبة في ذمة أن يقوم بتسديد الديون المستحقه لدائنيها ، أما الديون التي لم يحن أجل استحقاقها فعليه الاحتفاظ بمبلغها إلى أن يحل أجلها .
4- الاحتفاظ بديون الشركة المتنازع عليها إلى ان يقوم بتسوية النزاع بشانها .

5- نشر إعلان التصفية في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى يتضمن دعوى دائني الشركة لتقديم إدعائاتهم بالحقوق التي ترتب لهم في ذمة الشركة وتكون المدة التي تقدم فيها الإدعائات خلال 6 أشهر من تاريخ نشر الدعوى للمرة الأولى ، وللمحكمة تحديد مدة أقصر أن هناك جدوى للتأخير تسمح بتدوين الإدعاءات في كل وقت يسبق توزيع موجودات الشركة الصافية على الشركة الصافية على الشركاء .

"المادة 22"

1- تمثيل الشركة أمام المحاكم المختصة سواء كانت مدعية أو مدعى عليه .

2- اتخاذ كافة الإجراءات الازمة للمحافظة على مصالح الشركاء أمام المحاكم .
3- يجب رفع الدعوى باسم الشركة على الغير ممن يكونوا مديناً للشركة للمطالبة بحقوقها .
4- تمثيل الشركة في الدعاوي عليها من الغير للمطالبة بالديون المترتبة في ذمت الشركة .
5- إدارة أعمال الشركة المتعلقة بالتصفية واتخاذ الاجراءات الازمة لتصفية موجوداتها و وفاء ديونها وإنجاز الأعمال التي بدأت بها الشركة قبل إنحلالها ولهم الحق في بيعها .
" المادة 20"
· على المصفي الإشارة في الإيصالات والمستندات التي تصدر منهم أو الإنذارات التي توجه إلى الغير إلى ان هذه الشركة تحت التصفية 

القيود : "المادة 23"
· وضحت القيود التي تحدد من سلطات المدير . "ارجع إلى نص المادة" 

"المادة 24"
المصفي يعتبر وكيل عن الشركة المنحله ولهذا هو يتقاضى أجر عن عمله كمصفي ( وكيل مأجور ..... ارجع إلى نص المادة)

رابعاً : مسؤولية المصفي :

( المادة 18 .... وكيل بأجر ، فهو مسؤول إذا خرج عن حدود الصلاحية )

يعتبر المصفي وكيلاً عن الشركة ويكون مسؤولاً اتجاه الشركة والغير إذا خرج عن حدود صلاحياته .

1- مسؤولين اتجاه الشركة والغير عن الأضرار الناجمة عن مخالفتهم قانون الشركات . فعلى سبيل المثال المادة 23 الخاصة بالقيود .

2- إذا تجاوزوا حدود صلاحياتهم الممنوحة لهم وعن أي غش وإهمال صدر منهم أثناء تأدية واجبهم .
3- يسألوا عن أي تصرف شخصي قاموا به دون تبصر أثناء قيامهم لأعمال التصفية .
وإذا تعدد المصفون وترتبت مسؤوليتهم كلهم او بعضهم عن أخطاء أو أعمال تمت من قبلهم ، يعود للمحكمة المختصة تقدير مدى مسؤوليتهم عن جميع الأضرار الناجمة عن ذلك .
خامساً : قسمة موجودات الشركة بين الشركاء : " المادة 25"

- تقسيم ما تبقى من أموال الشركة على الشركاء ولا يقسم بين الشركاء إلا الأموال الصافية . 
- وإذا فاضت هذه الاموال يعد ربحاً ويقسم بطرية توزيع الربح وإيغطي الحصة يكون العجز " خسارة " وتقسم هذه الخسارة كالربح .

- اللأصل توزع الحصص نقداً إلا ان لايمنع ذلك توزيع هذه الحصص عيناً إذا اتفق الشركاء وكانت لدى الشركة أموالاص عينية ضمن الاموال الصافية وتقبل قسمتها حسب الحصص إذا وافق الشركاء على ذلك .

- يمكن استعادت الحصص العينية المقدمة غن وجدت ضمن الاموال الصافية .

- ( المقدم للخدمات ) ... لا يأخذ شيئاً لان حصته لا تعد جزءاً من رأسمال الشركة بل يسترد ما قدمه .

سادساً : إنتهاء التصفية " المادة 27 + 27 مكرر "

- لم يحدد المشرع مدة وإنما تنتهي بانتهاء التصفية عادة ، وإذا تجاوز السنة عليهم تقديم موازنة مالية لأعمال التصفية وتقرير الحسابات ، ويعرض على الشركاء بالإجماع ، فإذا لم يوافقوا عليه يعرض على المحكمة ، وبالموافقة عليه من قبل الشركاء أو المحكمة تنتهي التصفية تسجل في السجل التجاري بذات الطريقة التي تنشر فيها التعديلات المجراه على عقد التأسيس أو نظام الشركة ، وبالنشر تنتهي التصفية ويزول كيان الشركة .

- الاحتجاج بانتهاء التصفية إذا تم الإعلان بالانتهاء والتسجيل في السجل التجاري :

بعد إنتهاء التصفية إذا تبقى لدى المصفين مال يوضع بعد 6 أشهر لدى هيئة سوق المال سواء كان هذا المال للشركاء أو للدائنين وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة ، وفي هذه الحالة على المصفين الإعلان عن إيداع هذا المال لدى الهيئة ، مرتين في جريديتن يوميتن خلال 14 يوماً من الإيداع على الاكثر ، وعلى الهيئة الإعلان عن إيداع المبالغ لديها بالطريقة والمواعيد التي يحددها مجلس إدارتها 

تم بحمدالله وتوفيقه[image: image10.png]



                                             ﴿ 7 ﴾                        
Commercialism Company's Law 

